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تحقيق

هديل فرفور

مــن  يـــومـــن  ــبـــل  وقـ  ،2015/6/29 فــــي 
صـــــدور قـــــرار المــحــكــمــة الاســتــئــنــافــيــة 
المدنية في بيروت الذي تبنى اجتهاداً 
يــقــضــي بــاعــتــبــار قـــانـــون الإيــــجــــارات 
الــجــديــد نــافــذاً، كــانــت رئيسة محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة الــــســــادســــة فــي 
جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة ريــمــا شــبــارو، 
قد اتخذت قــراراً مختلفاً، إذ استندت 
ــقــــانــــون 92/160  الــ إلـــــى  فــــي حــكــمــهــا 
)قــانــون الإيـــجـــارات الــقــديــم(، وحـــدّدت 
ــادة  ــ ــق المـ ــ الـــتـــعـــويـــض لــلــمــســتــأجــر وفـ

الـــتـــبـــايـــنـــات  أن  إلا  ــدد،  ــ ــــحـ مـ بـــتـــوجـــه 
الــفــاقــعــة بـــن الـــــقـــــرارات تــســتــلــزم من 
الاجــتــهــاد«،  توحيد  التمييز  محكمة 
أنه  آخــر  قضائي  مصدر  يعتبر  فيما 
يكون  لا  التمييز  قــرار محكمة  »حتى 
ملزماً للقضاة«، لافتاً إلى »أن المرجع 
الــصــالــح الــوحــيــد لـــبـــتّ هــــذا الــخــاف 
الــنــواب«. يشير  الحاصل هــو مجلس 
المــصــدر نــفــســه إلـــى أن هـــذه الـــقـــرارات 
المذكورتن(  المحكمتن  عن  )الصادرة 
لا تقبل التمييز، لافتاً إلى أن »السلطة 
التشريعية هي من تتحمّل مسؤولية 
تــتــخــذ  الـــبـــلـــبـــلـــة، وعـــلـــيـــهـــا أن  هـــــــذه 
ــقــاً بــشــريــحــة عــظــمــى من 

ّ
قــــــراراً مــتــعــل
اللبنانين«.

ــلــــس الــــدســــتــــوري  يــــقــــول عــــضــــو المــــجــ
الــســابــق الــقــاضــي ســلــيــم الــــعــــازار، في 
ــرة  ــ ــع »الأخــــــــبــــــــار«، إنــــهــــا المـ ــ حــــديــــث مـ
القضاء هذا  فيها  التي يشهد  الأولـــى 
ــاد، لافــتــاً إلـــى أن قــانــون  الــتــبــايــن الـــحـ
ــد »غــــيــــر واضـــــح  ــديــ ــجــ الإيـــــــجـــــــارات الــ

الثامنة منه )50% من قيمة المأجور(، 
مــا يعني أنــهــا تبنت الاجــتــهــاد الــذي 
يــقــضــي بــعــدم نــفــاذ الــقــانــون الــجــديــد 
ة، في مقدّمها أن المواد 

ّ
ة وعل

ّ
لألف عل

الــدســتــوري  المجلس  فيها  الــتــي طعن 
 ،

ً
ــراً مــســتــحــيــا ــ ــ تـــجـــعـــل مــــن نــــفــــاذه أمـ

لارتباط الكثير من المواد غير المبطلة 
بالمواد المبطلة.

إذاً، لـــم يــعــد الــتــنــاقــض بـــن الأحـــكـــام 
ــكــــام  ــلــــى أحــ الـــقـــضـــائـــيـــة مـــقـــتـــصـــراً عــ
الناظرين  المدنين  المنفردين  القضاة 
ــارات، إذ »انــتــقــل«  ــ ــجـ ــ فـــي قــضــايــا الإيـ
التباين إلى محاكم الاستئناف، وهو 
والقانونين  القضاة  عــدّه بعض  أمــرٌ 
خـــطـــيـــراً، ذلـــــك أنـــــه »يــــمــــسّ المــــســــاواة 

ووحدة القانون والأمن القضائي«. 
أول من أمس، لام المستأجرون رئيس 
القاضي جان  الأعلى  القضاء  مجلس 
فــهــد، لـــ«ســمــاحــه بــالاســتــنــســابــيــة في 
الـــعـــدالـــة«، مــطــالــبــن مــجــلــس الــقــضــاء 
ــى  ــرمــــي إلـ ــه واضـــــــح يــ بــــاتــــخــــاذ تــــوجــ
ــا إلــــــى حــن  ــايـ ــقـــضـ ــار بــــــتّ الـ ــئـــخـ ــتـ اسـ
إلـــى المجلس  الــقــانــون أو رده  تــعــديــل 
الــنــيــابــي. كـــذلـــك نـــاشـــد رئـــيـــس لجنة 
ــعـــن وتـــعـــديـــل  المــــحــــامــــن المـــكـــلـــفـــة الـــطـ
ــارات الــجــديــد المــحــامــي  ــجــ قـــانـــون الإيــ
أديـــب زخـــور، القاضي فهد »الــحــؤول 
دون التمييز بن المواطنن وإعطائهم 
حق المساواة أمام القانون«. برأيه، إن 
هذه القرارات »تمسّ مبدأ المساواة بن 
المواطنن، وبالتالي حقهم في العدالة 
ــام الـــقـــانـــون، كــــأن يُــحــكــم لمــســتــأجــر  ــ أمـ
بتعويض أعلى من مستأجر آخر، أو 

أن يُنصَف مالك دون آخر«. 
ــار«، أن  ــبـ »الأخـ ـــ يــؤكــد الــقــاضــي فــهــد لـ
»المـــجـــلـــس لا يــحــق لـــه إلــــــزام الــقــضــاة 
ـــــــام 

ُ
ــه مــــــحــــــدد«، مـــضـــيـــفـــاً: »ن ــتــــوجــ بــ

مسلكياً إذا ما أقدمنا على هذا الأمر«. 
ــــع »الأخــــــبــــــار«،  ــابــــق مـ ــديــــث ســ ــــي حــ فـ
لــفــت الــقــاضــي فــهــد إلـــى مــفــهــوم الأمــن 
الــذي »يرتكز على استقرار  القضائي 
الاجتهاد والذي يفرض نوعاً من رؤية 
مــــوحــــدة أو فـــهـــم مـــوحـــد لــلــنــصــوص 
الــقــانــونــيــة«. ألا تــشــكّــل هـــذه الــقــرارات 
المتباينة مسّاً بالأمن القضائي وبحق 
أمــام  سواسية  يكونوا  بــأن  المواطنن 
القانون؟ يجيب فهد بالقول إن »على 
الاجتهاد  تــوحّــد  أن  التمييز  محكمة 

تداركاً للتناقضات الحاصلة«.
بالقول:  الحالين  القضاة  أحــد  ق 

ّ
يعل

ــكـــون لــديــهــا  ــــن حــــق المــحــكــمــة أن يـ »مـ
ملزمة  تــكــون  أن  دون  مغاير  اجــتــهــاد 

ومربك«، وبالتالي، »يستطيع القضاء 
أن يــعــطــي تــوجــيــهــاتــه بـــالـــتـــريـــث فــي 
إقرار  إلى حن  القضائية  الأحكام  بتّ 
الــتــعــديــات عــلــيــه أو ســحــبــه مـــن قبل 
قــرار  الــعــازار  الـــنـــواب«. ينتقد  مجلس 
ــــربــــك«، الـــذي 

ُ
المــجــلــس الـــدســـتـــوري »الم

ــب تــحــديــد إذا مـــا كــــان الــقــانــون 
ّ
تــجــن

نافذاً أو لا، لافتاً إلى أن »القانون نفسه 
يثير الكثير من البلبلة، فهو لم يُدرس 

بشكل كاف، الأمر الذي جعله لا يرضي 
 عن 

ً
المالكن ولا المستأجرين«، متسائا

والسياسي  القضائي  النظام  طبيعة 
الـــذي يستطيع،  الــقــائــم  والاقــتــصــادي 
بهيكليته الحالية، أن يُنصف المعنين 

في هذا القضية الاجتماعية.
يُجمع القانونيون على أن الإرباك بدأ 
مع إقــرار قانون الإيجارات في الهيئة 
العامة لمجلس النواب بمادة وحيدة من 
دون درسه )في 2014/5/9(، واستكمل 
ــذ 

ّ
مــع قــــرار المــجــلــس الــدســتــوري المــتــخ

بــمــادتــن  طــعــن  الــــذي   2014/8/6 فـــي 
ونصف )المــادة 7 و13 والفقربة ب من 
كــان  مــا  إذا  يــحــدد  أن  المــــادة 18( دون 
القانون نافذاً أو لا. حينها، أكّد رئيس 
لـــ«الأخــبــار«  المــجــلــس عــصــام سليمان 
أنه »لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات 
ــرى  بــــــا المـــــــــــواد والــــــفــــــقــــــرات الـــــتـــــي جــ
إبطالها«، وذلك قبل أن ينقل المالكون 
وأنــه جرت  التصريح  لهذا  »نفياً  عنه 
تــجــزئــة كـــامـــه«. عــشــيــة رأس الــســنــة، 

نافذ أم غير نافذ؟ أحكام متناقضة في قضايا الإيجارات

القاضي جان فهد: 

مجلس القضاء الأعلى 

لا يحق له إلزام القضاة 

بتوجه محدد

البحث عن صيغة للحل 

ضمن نظام المياومين 

تحقق التوازن

ر القانونيون من وقوعه. المستأجرون والمالكون المتنازعون في ما بينهم 
ّ

وقع المحظور الذي طالما حذ

أمام المحاكم باتوا أمام أحكام قضائية تستند إلى قانونين مختلفين: قانون 92/160 القديم وقانون الإيجارات 

ة رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلا أنها أخطر من 
ّ
ح مر

ّ
الجديد. هي فوضى إذاً، تمس »الأمن القضائي« بحسب ما صر

 المساواة بين المواطنين الذين ما عادوا يعرفون على أساس أي قانون يجري التقاضي
ّ

ذلك، فهي تمس

تقرير

فاتن الحاج

ــراب المـــفـــتـــوح لمــيــاومــي  ــ ــ ــدم الإضـ ــم يــ لـ
الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــضــــمــــان 
ــر مــــن يــــومــــن، فــقــد  الاجـــتـــمـــاعـــي أكـــثـ
ــداءً مــــن الــــيــــوم الأربــــعــــاء  ــ ــتـ ــ ـــقـــوه ابـ

ّ
عـــل

»حــــرصــــاً عـــلـــى مــصــلــحــة الـــصـــنـــدوق 
 لأمـــــــور المـــنـــتـــســـبـــن إلـــيـــه 

ً
ــا ــيـ ــهـ وتـــسـ

ــــن وإفـــــســـــاحـــــاً لإجــــــــراء  ــــونـ ــمـ ــ ــــضـ والمـ
بقضيتنا  المــعــنــيــن  مـــع  الاتــــصــــالات 
ــان  ــيـ ــي بـ ــ ــا جـــــــاء فــ ــ المـــــلـــــحـــــة«. هـــــــذا مــ
التعليق. عــزا المــيــاومــون الــعــودة عن 
الإضـــراب إلــى ظهور بــوادر حل ـ كما 
ــر الــوصــايــة  قــالــوا ـ مــثــل »إعــــان وزيــ

التي  إلـــى جانبنا والــصــيــغــة  وقــوفــه 
الــعــام محمد  المــديــر  اقــتــرحــهــا علينا 
ــادة 54  ــ كـــركـــي، وتــقــضــي بــتــعــديــل المــ
ــانــــون المـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة، الــتــي  ــن قــ مــ
تنص على إجــراء مباراة في مجلس 
ــة، وذلـــــــــك بــــصــــورة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الــــخــــدمــــة المـ
فــقــط«. لكن  استثنائية ولمـــرة واحـــدة 
مثل هذا التعديل يحتاج إلى قانون 
ل 

ّ
النواب، والمجلس معط في مجلس 

ــهــا 
ّ
ــقــوا بــأن

ّ
حــالــيــاً. بــعــض الــعــمــال عــل

ــريـــن  ــاطـ »إبــــــــرة مــــورفــــن جــــديــــدة ونـ
طبخة يأخذ فيها كل زعيم حصته«!

ــان كــركــي قـــد دعـــا المــيــاومــن عبر  وكــ
القضية  إعطاء  إلى  »اللواء«  لـ حديث 

بعض الوقت لتوفير الغطاء القانوني 
 »الــحــل 

ّ
لمــعــالــجــتــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن

ــاتـــورة في  ــفـ ــال الـ ــمّـ الـــوحـــيـــد لأزمـــــة عـ
الضمان يكون بمحاولة الضغط من 
العمل  مجلس إدارة الضمان ووزارة 
ــلـــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء لاســـتـــصـــدار  عـ
فقط،  واحـــدة  ولمـــرّة  استثنائي،  قـــرار 
لنظام  وإخــضــاعــهــم  تثبيتهم  يُــجــيــز 

المياومن وإنصافهم«.
ــي المــــقــــابــــل، يــــشــــرح نــــائــــب رئـــيـــس  ــ فـ
مجلس إدارة الصندوق غازي يحيى 
 إن هـــؤلاء العمال 

ً
»الأخــبــار«، قــائــا لـــ

عن بهم في 
ُ
ليسوا مياومن، بل است

فترة من الفترات بدوام جزئي بصفة 

ــــالــــة« قـــبـــل أن يــكــتــســب عــمــلــهــم 
ّ
»عــــت

مـــع الـــوقـــت صــفــة الــديــمــومــة، لــكــن لا 
يــطــبــق عــلــيــهــم قـــانـــون الــعــمــل إلّا إذا 

اســتــصــدروا قـــراراً مــن المحكمة بذلك. 
ومع ذلك، يقول يحيى إن الحل وضع 
إمــكــانــيــة   هـــنـــاك 

ّ
إن إذ  الـــســـكـــة،  عــلــى 

لإيـــــجـــــاد صـــيـــغـــة لـــهـــم ضـــمـــن نـــظـــام 
المــيــاومــن الـــذي صـــدّق عليه مجلس 
أن  المــطــلــوب   

ّ
أن إلـــى  ويــشــيــر  الإدارة. 

يرفع المدير العام إلى مجلس الإدارة 
ــاراة المـــحـــصـــورة بــالــعــمــال  ــبــ نـــظـــام المــ
الحالين في مجلس الخدمة المدنية، 
يضاف إليهم من يرغب في الاشتراك 
تحديد  مع  القضاء  بالمباراة بحسب 
الحاجات ليقره المجلس ويرفعه إلى 
وزيــر الوصاية وزيــر العمل سجعان 
قزي، الذي يرفعه بدوره إلى مجلس 

قون إضرابهم
ّ
مياومو الضمان يعل

القاضي سليم العازار: إنها المرة الأولى التي يشهد فيها القضاء هذا التباين الحاد )مروان طحطح(

الحكم على أساس 

القانون 92/160

المنفرد  القاضي  أصدر   2013/7/30 في 

بــاســتــرداد  للمالك  سمح  ــراراً  قـ بعبدا  فــي 

مأجوره وحكم للمستأجر بتعويض قدر 

 2014/2/10 فــي  أمــيــركــي.   $14500

عمد 
ُ

استأنفت المستأجرة الحكم »لأنه لم ي

الــضــرورة  موجب  تحقق  بمدى  للتثبت 

الخبير  »أن  إلى  إضافة  للاسترداد«،  المبيحة 

ــاب  الأســب حقيقة  بــتــقــريــره  يــعــكــس  لــم 

المستأجرة  وطــلــبــت  لــلــمــأجــور«،  الــرائــجــة 

تعويض بقيمة 50% من قيمة المأجور. 

القاضية  أصــــدرت   2015/7/29 وفـــي 

باسترداد  للمالك  سمحت  قــراراً  شبارو  ريما 

ر 
َّ

يقد تعويضاً  يدفع  أن  على  مــأجــوره، 

إلى  مستندة  الــمــأجــور،  قيمة  بـــ50%مــن 

القانون 1992/160. 

الحكم  ــذا  ه تجاهلوا  المالكين  ممثلو 

نافذ،  غير  الجديد  القانون  أن  يعتبر  الــذي 

محكمة  عن  صدرا  حكمين  على  زوا 
ّ

ورك

نافذاً.  القانون  ا 
ّ

عــد بيروت  في  الاستئناف 

ق محامي لجنة المالكين شربل شرفان 
ّ
يعل

القاضية  لع على حيثيات 
ّ

نط »لم  بالقول: 

شبارو«، إلا أن استنادها إلى القانون 160 /92 

أنها أخطأت في حكمها، ذلك  يدل على 

قبل  من  تمديده  يجر  لم  القانون  هذا  أن 

المجلس النيابي، إضافة إلى أن لجنة الإدارة 

تاريخ  حتى  سريانه  فترة  حــددت  والعدل 

القانون،  نفاذ  موعد  أي   ،2014/12/28

يعد  الجديد  الإيجارات  قانون  أن  إلى  لافتاً 

نافذاً وفق ما تؤكده الكثير من الأحكام 

القضائية الصادرة.


